
ــام ــي سابق..إعتص ــل سياس معتق
مفتــوح أمــام المجلــس الــوطني

لحقوق الإنسان
الرباط         

أنا الموقع أسفله، السيد حسن قرطيط، معتقل
سياسي سابق، الحامل للمقرر التحكيمي الصادر
عـن هيـأة الإنصـاف والمصالحـة ملـف عـدد 1200
مقرر رقم: 12143 بتاريخ 30 نونبر 2005 أعلن

للرأي العام ما يلي:

1- لست ضحية سنوات الرصاص كوني قدمت تضحيات
من أجل أهداف نبيلة لا يجعل مني ضحية.

إن منــاضلي ســنوات الرصــاص حينمــا نــاهضوا
الاستبداد والقمع كانوا مقتنعين أن السبيل
إلـى الديمقراطيـة وحقـوق الإنسـان والعدالـة
الاجتماعية مليء بالتضحيات، وكانوا مستعدين،

أو بالأحرى، متحمسين لذلك.
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هذا الاقتناع والاستعداد لتقديم تضحيات هو
الذي يرفع عنهم صفة الضحية.

خصوصـا عنـدما يمضـون قـدما فـي تحقيـق هـذه
الأهداف، وما الانفراج الديمقراطي والحقوقي
الحـالي، بمـا فـي ذلـك تشكيـل هيـأة الإنصـاف
والمصالحـة، ودسـترة سـمو المواثيـق الدوليـة
علـى القـوانين المحليـة.. إلا ثمـرة لنضـال

وتضحيات هؤلاء.

2- الإدماج الاجتماعي والحق في الشغل ترتكز
المقـــررات التحكيميـــة لهيـــأة الإنصـــاف
والمصالحة، وهي للإشارة لم تستعمل كلمة ضحية
– فـي توصـيتها المتعلقـة بالإدمـاج الاجتمـاعي
على مبدأ ضياع الفرص: “وحيث أنه بالنظر لما
عاناه من انتهاك لحقوقه كمواطن وكإنسان…
ولمــا ترتــب عــن ذلــك مــن أضــرار ماديــة
ومعنوية…وما ضاع له من فرص” لذلك فالإدماج
الاجتماعي هو استرجاع لحق ضائع هو الحق في

التشغيل على أساس الكفاءة المهنية.

من هذا المنطلق أعلن رفضي لتوصية المجلس
ــرة (2016)، ــان الأخي ــوق الإنس ــوطني لحق ال
بإدماجي عبر اقتناء سكن أو مقابله المادي
المحدد في 250 ألف درهم. هذه التوصية، فضلا
عـن كونهـا تنـدرج فـي إطـار الريـع الاقتصـادي
الذي نناضل من أجل اجتثاثه، فإنها تحط من



مؤهلاتي وكفاءتي المهنية.

3- ضحيـة المجلـس الـوطني لحقـوق الإنسـان مـن
مهام المجلس الوطني لحقوق الإنسان كمؤسسة
وطنية ” تلقي الشكايات ومعالجتها وتتبعها،
وتقـديم توصـيات بشأنهـا… وإخبـار المشتكيـن

المعنيين بذلك “.

إجراءات كنت أظن أنها ستستغرق ستة أشهر على
أبعد تقدير، تجدد الانتظار وتكرر لتصبح مدته

لحدود الآن ستة سنوات، ذلك راجع إلى:

• عـدم اطلاعـي علـى مضـامين ملفـي: فـإذا كـان
ــك ــان لا يمل ــوق الإنس ــوطني لحق ــس ال المجل
الصلاحيـات لتنفيـذ توصـياته فإنـه بالمقابـل
مطالب في إطار ” إخبار المشتكين المعنيين ”
بإعطـائي مـا يفيـد أن رئيـس الحكومـة رفـض
إدماجي حتى أتمكن من اللجوء إلى المؤسسات

ذات الصلاحيات التنفيذية.

• تلاعب السيد محمد صبري، المسؤول عن ملفات
الإدماج الاجتماعي، بملفي. يتعامل هذا الشخص
كـأن المجلـس ملكـه الخـاص. حـدث أن شتـم أمـي
فشتمـت أمـه. فقـرر أن ينتقـم منـي مـن خلال
المجلس الوطني لحقوق الإنسان: ” غادي نخليق
معلــق مانتــا فــالتعليم، مانتــا فــالتكوين
المهني “. فكان له ذلك. صفته مكلف بمهمة
لدى الأمين العام للمجلس، محمد الصبار. كنت



أخبر هذا الأخير أولا بأول دون جدوى.

4- التعـويض إن التعـويض الحقيقـي لمنـاضلي
سنوات الرصاص هو الإقرار الفعلي للديمقراطية
وحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية، والتوزيع
العادل للثروات. التعويض هو تفعيل توصيات
ــات ــبر الإصلاح ــة ع ــاف والمصالح ــأة الإنص هي
المؤسـساتية الكفيلـة بإرسـاء ضمانـات عـدم
التكرار. التعويض أيضا هو استكمال توصيات
جبر الضرر الجماعي، بإدراج المناطق المهمشة
التـي تـم إغفالهـا، مـن ضمنهـا منطقـة تاهلـة
التي أعطت لهذا الوطن كل شيء ولازالت خارج
تغطية المشاريع التنموية الكبرى. لذلك أعلن
عـن خـوض اعتصـام مفتـوح أمـام مقـر المجلـس

الوطني لحقوق الإنسان، مطالبا إياه بـ:

1- اطلاعي الفوري على مضامين ملف إدماجي حتى
أتمكـن مـن اللجـوء للمؤسـسات ذات الصلاحيـات
التنفيذية. مادام المقرر التحكيمي له قوة

القانون. أو إصدار ما يلغيه.

2- التحقيق في تلاعب السيد محمد صبري بملفي،
هذا التلاعب وإن ألحق بي وبأسرتي ضررا بليغا
فإنه يمس، قبل ذلك، سمعة مؤسسة من المفروض
أن تكون قدوة في المواطنة وتكريس دولة الحق

والقانون.

إمضـــــــــــــــــــــــاء: حسن قرطيط


